
 بین الحكومة والحاكم ھل ھو تصویب بالسیاسة أم قضیة صلاحیات؟
 

لم ینسّق مع الحكومة في موضوع    ریاض سلامھأن حاكم المركزي    حسان دیابأعلن رئیس الحكومة  
التعامیم التي أصدرھا مؤخراً، والحقیقة أن ھذه اللھجة لم نكن نسمعھا من قبل، ماذا تغیر والى ما ترمي؟  

وفقاً للقانون بان ینسق ملزم   مصرف لبنان فھل ھو تصویب بالسیاسة على حاكم المركزي؟ وھل ان حاكم  
یذیة في التعامیم التي یصدرھا؟ ام ان رئیس الحكومة ھنا یعتبر انھ بما اننا نمر قراراتھ مع السلطة التنف

بظروف غیر طبیعیة وبأزمة اقتصادیة مالیة نقدیة غیر مسبوقة فمن المفضل التنسیق مع الحكومة في  
الحاكم تتیح لھ التصرّف وإصدار التعامیم التي یراھا  القرارات النقدیة بمعنى التمني؟ أم أن صلاحیات  

مناسبة؟ ألیس المجلس المركزي في "مصرف لبنان" ھو المسؤول عن اتخاذ القرارات النقدیة؟ وھذا  
المجلس یتكون من الحاكم ونواب الحاكم ومدیر عام المالیة ومفوض من الحكومة؟ ألیست الحكومة ممثلة  

بما یصدر؟ ام ان واقع تعذر تعیین نواب جدد للحاكم فرض ان یتفرد    علمبمعنى انھا یجب ان تكون على  
الحاكم سلامة باتخاذ القرارات التي یراھا مناسبة؟ وعلى ماذا تدل كثرة التعامیم مؤخرا؟ ھل نحن نسیر  

 بخطى حثیثة نحو تحریر سعر الصرف؟

قتصادي ماليللإضاءة على كل ھذه الاسئلة الاقتصاد لجأت الى راي قانوني وآخر ا : 

 

 

، الى أن "السلطة النقدیة ھي  جورج نعمةیشیر عمید كلیة ادارة الاعمال في جامعة الحكمة، البروفیسور  
ولھا كامل الحق والصلاحیة    السیاسة النقدیةسلطة مستقلة تماما عن السلطة التنفیذیة وھي مؤتمنة على  

صادي عمید كلیة ادارة الاعمال في جامعة الحكمة  لاتخاذ اي قرار تراه مناسبا لنبدأ من ھنا قال الاقت
لا یتم اي تنسیق في ظل أزمة نقدیة   البروفسور جورج نعمة في حدیث خاص للأقتصاد ،لكن ھذا لا یعني ان 

حادة كالتي نعیشھا حالیا : والیوم الأزمة نقدیة؛ فمن المؤكد أنھا اقتصادیة، ولكن اذا أردنا تحدیدھا، فھي  
جیل الأولأزمة نقدیة من ال  (first generation exchange rate crisis).  تفسیر ذلك ھو عندما یكون

، وبالمقابل سیاسات مالیة "منفلشة" غیر منضبطة، مع عجز كبیر  الدولارلدینا عملة وطنیة مثبتة بالنسبة الى  
تدھور العملة وإلزامیة  تراكمي عبر السنوات، أدى الى استنفاذ الاحتیاطات الإلزامیة، ما یؤدي بالتالي، الى  

تحریر سعر الصرف، في ظروف غیر ملائمة، لأن السلطة النقدیة لن یكون لدیھا الأدوات اللازمة لضبط  
السوق. وھذا ما یحصل الیوم في التحدید، مشیرا الى اننا سائرون حكما نحو تحریر سعر الصرف لكن 

نزاف احتیاطاتھ لافتا ان كثرة التعامیم  بظروف غیر مؤاتیة مع عدم قدرة المركزي لضبط السوق مع است
والتي احیانا لا تنفذ او تتناقض یدل على ان المركزي لا یعمل ضمن خطة واضحة ولكن على قاعدة ردة 

 .الفعل كل یوم بیومھ حسب المتغیرات الموجودة ومتطلبات السوق 

 



 

لطة خطتھا ورؤیتھا وتوضع  ودعا نعمة لان تجلس الحكومة والسلطة النقدیة على طاولة واحدة تضع كل س
 .خطة جدیة وان یجري التنسیق والا فالنتیجة ستكون كارثیة على البلد والناس

نعمة: السلطة النقدیة مستقلة تماما عن التنفیذیة ولھا كل الحق في اتخاذ اي قرار الا ان التنسیق ضروري  
 !في ھذا الظرف

 

 

حریر سعر الصرف، وكل ما یحصل ھو باتجاه  وقال البروفسور نعمة: السطلة النقدیة مجبرة على ت
التحریر، فنحن نعلم أننا لا نستطیع مواصلة السیر في السیاسة المتبعة حالیا. اذ یتم الحدیث عن ھذا 

، وحتى من قبل ذلك. كانت یجب وضع خطة من قبل، أي حین كان الاحتیاطي ما 2012الموضوع منذ عام 
تقال من السعر الثابت الى السعر المرن والمتحرك، مع ضوابط من زال كافیا، وكانت القدرات موجودة للان

قبل السلطة النقدیة. أما الیوم، فنحن مضطرون للانتقال بسبب نفاذ الاحتیاط، ولكن المصرف المركزي لا 
یمتلك الأدوات الكافیة لضبط ھذه النقلة. ولھذا السبب، نرى ھذا الكم من المقررات المتناقضة. لم یعد 

قادرا على ضبط السوق؛ وھذه واقعة  المركزي  . 

 

 

الیوم، یجب ترك الثابت والتوجھ نحو المتحرك دون احتیاط إلزامي كاف، ودون القدرة على ضخ 
،  اللیرة اللبنانیةالدولارات، ما یؤدي الى انخفاض كبیر جدا وھائل في سعر صرف العملة الوطنیة،  

ھذا السعر في السوق. ومن ھنا، یلجأ الى أكثر من سعر   والمصرف المركزي لا یمتلك القدرة الكافیة لضبط 
 .صرف واحد، ویصدر قرارات تتغیر من یوم الى یوم

أما سعر الصرف المرن، فنحن سنصل الیھ حكما، ونحن مجبرون على ذلك، ولكن مع ودائع مدولرة بنسبة  
نقدیة،   كارثةون ھناك  مرة واحدة الى سعر الصرف المرن والمتحرك، ستك %. وبحال انتقلنا80أكثر من 

لیرة. سیكون   3500وسنشھد على دولار یتخطى بنسب كبیرة جدا، المستوى الذي وصل الیھ الیوم، أي  
 !السعر أعلى بكثیر من ھذا المستوى 

 

 

ولھذا السبب، لا بد من سیاسة نقدیة، یحضرھا مصرف لبنان، تفسر كیفیة لجوء المركزي الى تخفیض  
یواكبھا شرح لنظرتھ حول إعادة ھیكلة المصارف، وخاصة تلك المتعثرة منھا. ومن  ،  المصارفالدولرة في  



ھنا، یحضّر النقلة تدریجیا، لكي یحرر سعر الصرف، بشكل واضح وقاطع وجازم، لیكون لدینا سعر واحد  
 .فقط، دون أن یؤدي ذلك الى الكارثة، التي أعتقد أننا في وسطھا الیوم

 

 

، وبذلك، ستكون الكلفة كبیرة جدا على المواطن والمودع والقدرة الشرائیةفالخطوات تأتي متأخرة جدا . 

 مرقص: التعاون واجب لمصلحة الاستقرار المالي والنقدي 

 

یجیب المرجع القانوني المحامي الدكتور بول مرقص رئیس "جوستیسیا"، أنھ في القانون یوجد بین 
عاون، تشبھ مع تنفیذیة من جھة ثانیة علاقة تصلاحیات مصرف لبنان وحاكمھ من جھة وبین السلطة ال

الفارق بینھما العلاقة لھذه الجھة بین المجلس النیابي والحكومي: فصل بینھما وتعاون في الآن معا. وما  
من قانون النقد والتسلیف التي لا تخضع مصرف لبنان لقواعد الادارة وتسییر   13یعبر اكثر عن ذلك المادة  

تعطي اوسع   26لعائدة لمؤسسات القطاع العام، لانھ یتمتع بإستقلالیة، والمادة  اعمالھ ولا للرقابة ا
الصلاحیات للحاكم لإدارة المصرف المركزي وتسییر اعمالھ وھو مكلف بتطبیق قانون النقد والتسلیف.  

من قانون النقد والتلسیف لتعاون    71ولكن ذلك لا یعني ان ھناك تفلت، بل یوجد ضرورة بحسب المادة  
"یُطلع المصرف المركزي الحكومة على الامور التي    72لمصرف المركزي مع الحكومة، وبحسب المادة  ا

یعتبرھا مضرة بالاقتصاد والنقد"، ولا یستشیر الحكومة بل ان الحكومة ھي التي تستشیر المصرف حسب  
نفسھا  72المادة   .  

 

 

 

من قانون النقد والتسلیف تنص على ان یستعمل المصرف المركزي   75اما لجھة دور الحكومة، المادة  
الوسائل التي یرى ان من شأنھا تأمین ثبات القطع لكنھ یعمل في ذلك بالاتفاق مع وزیر المالیة مشتریا او  

 .بائعا العملات الاجنبیة

ھمیة لدور ورقابة الحكومة وھي غیر مطبقة، فتنص على  اما المادة الاخیرة التي تعطي جانب كبیر من الا
ر الذي یقوم بھ مفوض الرقابة ازاء قرارت المجلس المركزي، وھنا بیت القصید لان المجلس المركزي  الدو

الیوم یقوم بدوره الحاكم استنادا للصلاحیة التي تعود لھ بغیة تأمین عمل مصرف لبنان إستنادا الى مبدأ  
یبني تعمیمھ وقراراتھ على ھذه القاعدة. فدور مفوض المراقبة وفقا لھذه المادة وھي المادة    المرفق العام وھو

من قانون النقد والتسلیف: "تعطي مفوض المراقبة خلال الیومین التالیین لتبلیغ قرارت المجلس   43
ر المالیة بھذا المركزي، ان یطلب من الحاكم تعلیق كل قرار یراه مخالفا للقانون والانظمة ویراجع وزی



ایام من تاریخ التعلیق یمكن وضع القرار في التنفیذ". فدور مفوض   5الصدد. واذا لم یبت بالامر خلال  
المراقبة لدى ھذا المجلس مھم جدا اذا كانت الحكومة راغبة في تفعیل صلاحیاتھا تجاه حاكم المصرف  

  .المركزي 

 

ن لا ترتقي ھذه الصلاحیة الى حدود وقف  وأضاف ان للحكومة صلاحیة على المصرف المركزي لك
من قانون النقد والتسلیف.    19اعمالھ، وحتى اقالة الحاكم صعبة في القانون وضیقة جدا بحسب المادة  

وبروحیة ھذا القانون فإنھ یجب التعاون لان المصلحة واحدة وھي الاستقرار المالي والنقدي في البلاد ولا  
حاكم مصرف لبنان یمكن تخیل حكومة على نقیض مع  . 


